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In the evidence for proving crimes, the judge’s knowledge holds special 

significance. The Islamic Penal Code of 1370 AH (1991 CE) stipulated that “the 

Sharia judge may rule based on their knowledge obtained through customary 

means.” In 1392 AH (2013 CE), the legislator specified in Articles 211 and 212 

that the judge’s knowledge is valid under certain conditions. These articles state: 

“The judge’s knowledge is the certainty based on clear evidence related to the 

case before them. In cases where the judgment is based on the judge’s 

knowledge, they must precisely and specifically clarify in the judgment’s text 

the indications and evidence relied upon to form this knowledge. Such 

indications may include expert opinions, on-site inspections, local 

investigations, witness or informant statements, officer reports, and other 

evidence that typically leads to the judge’s certainty. However, purely 

inferential knowledge that does not ordinarily lead to the judge’s certainty 

cannot be considered a basis for issuing a judgment.” 

This legal text explicitly affirms the validity of the judge’s knowledge. The 

subject of this article does not concern the judgment of an infallible judge due 

to its irrelevance but pertains to non-infallible or authorized judges. It should be 

noted that the basis of the issue relates to proof in civil matters, such as financial 

disputes and the like, whereas proof in criminal matters pertains to the 

individual, including their life and honor. Even in cases involving financial 

matters, the offender’s character is also affected. Consequently, the impact of 

proof in criminal matters is surrounded by restrictions and limitations. What can 

be inferred from the collection of Quranic verses is that the knowledge of a non-

infallible judge is not considered valid for proving criminality and applying 

criminal charges to the accused.  

 

Keywords: : : knowledge, criminal judge, evidence for proving a claim, holy quran. 

 

 

Cite this article: Sarikhani, A.  (2025). Quranic Foundations for the Value of the Judge’s 

Knowledge in Proving Criminal Charges Against the Accused. 

                                          Law Path  Journal,1(4), 1-2. 

                                   Publisher: Al-Mustafa International University.   

         This is an open access article under the CC BY license  

        Doi : https://doi.org/10.22034/mgh.2025.20738.1045  
   

 
 
 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
https://doi.org/10.22034/mgh.2025.20738.1045


 

 

 

 مباني قرآنية لقيمة العلم الإثباتي للقاضي في إثبات التهمة الجرمية على المتهم 
    عادل ساریخانی 

 

 .ية لقيمة العلم الإثباتي للقاضي في إثبات التهمة الجرمية على المتهممباني قرآن (2025).ع،  ساریخانیاستشهد بهذه المقالة:                                        

 .1-2،  1( 4) مجلة مسار القانون                                             
 .الناشر: جامعة المصطفى العالمية                                           

 CC BYهذه المقالة مفتوحة المصدر بموجب ترخيص                                            

  Doi : https://doi.org/10.22034/mgh.2025.20738.1045 

   الملخَّص قالة معلومات الم 

 :  ة قالالمنوع 

 بحثية 
 

 تاريخ الوصول: 
07/  07    /1446 

 

 تاريخ المراجة: 
13    /08    /1446 

 

 تاريخ القبول: 
07    /09    /1446 

 

 : تاريخ النشر الإلكتروني

19    /09    /1446 
 

 

 

 

 

 

 

في أدلة إثبات الجرائم، يحظى علم القاضي بأهمية خاصة، فقد نصّت المادة في قانون العقوبات الإسلامي لعام 
يمكنه أن يحكم بناءً على علمه الذي يحصل عليه من الطرق  م( على أنّ »الحاكم الشرعي    1991هـ )  1370

( أنّ علم القاضي 212( و)211م( حدّد المشرعّ في المادتين )  2013هـ ) 1392المتعارف عليها«. وفي عام 
له اعتبار مع قيود معينّة، فقد جاء في هذه المواد: »علم القاضي هو اليقين الذي يستند إلى مستندات واضحة  

لقضية المعروضة أمامه، وفي الحالات التي يكون فيها أساس الحكم هو علم القاضي، يتعيّن عليه أن يوضّح  تتعلق با
العلم، وقد تشمل هذه  لتكوين هذا  التي اعتمد عليها  القرائن والأدلة  في منطوق الحكم بشكلٍ دقيقٍ ومحدّد 

المحلية، وأقوال الشهود أو المطلعين، وتقارير   القرائن أموراً مثل رأي الخبراء، ومعاينة موقع الحدث، والتحقيقات
الضباط، وغيرها من الأدلةّ التي عادةً ما تؤدّي إلى تكوين يقين لدى القاضي، ومع ذلك لا يمكن اعتبار العلم 

 .«الاستنباطي المحض، والذي لا يفضي عادةً إلى قناعة يقينية لدى القاضي، أساسًا لإصدار الحكم
يح في تأكيد اعتبار علم القاضي، وأنّ موضوع البحث في هذه المقالة لا يتعلق بقضاء  هذا النص القانوني صر 

بسبب عدم الابتلاء به، وإنما يتعلق بالقضاة غير المعصومين أو القضاة المأذونين، ويجب ملاحظة أنّ    المعصوم
يتعلق الإثبات في الحقوق الجزائية أساس الموضوع يتعلق بالإثبات في الأمور المدنية مثل المال وما شابه ذلك، بينما  

بالإنسان، بما يشمل حياته وعرضه، وحتى في الحالات التي يكون الموضوع متعلقًا بالمال، فإنّ شخصية المرتكب 
تتأثر أيضًا؛ وعليه فإنّ أثر الإثبات في الحقوق الجزائية محاط بقيود وحدود، وما يمكن استنباطه من مجموع الآيات 

 اعتبار علم القاضي غير المعصوم في إثبات الجرمية وتطبيق التهمة الجرمية على المتهم.  القرآنية هو عدم
 

 العلم، القاضي الجزائي، أدلة إثبات الدعوى، القرآن الكريم.   الكلمات المفتاحية:
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 المقدّمة 

ثبات الدعاوى، وأُشير في هذ ه المناقشات ا لى أ دلة علم القاضي، بما في  على الرغم من أ نّ علم القاضي قد نوقش تفصيليًّا من المنظور الفقهي  ضمن أ دلة ا 

آن الكريم، وهنا يجب أ ن نلاحظ أ نّ الق لا أ نّ هذا الموضوع لم يبُحث بشكل كامل من منظور القرأ آن الكريم، ا  اضي ينبغ  أ ن  ذلك الآيات الشريفة من القرأ

وقوانين الدولة الا سلامية، ويطُلق على هذا النوع من العلم اصطلاحًا "علم  يمتلك نوعين من العلم: أ حدهما يجب أ ن يكون عالماً بأ حكام الشرع الا سلامي المقدّس  

لا ثبات وتطبيق التهمة الجرمية  الحكم"، وتسُمى ال دلة المؤدّية ا لى هذا النوع من العلم بال دلة الاجتهادية والفقهية. والآخر يجب أ ن يتحلّى به القاضي، فهو أ دلة ا

ليها بأ دلة ا   ثبات الدعاوى الجزائية مثل الا قرار، والبينة، والقسم، والقسامة، والقرعة. والمقصود من المناقشة في هذا المكتوب هو النوع الثاني على المتهم، ويشُار ا 

 من علم القاضي. 

نّ القول المشهور بين فقهاء الا مامية هو حجية قضاء المعصوم  في تطبيق التهمة الجرمية على المتهم ]زين الدين بن علي بن    ومن الناحية الفقهية، فا 

وربما   - [، لكن بالنس بة للقاضي غير المعصوم، فهناك اختلاف بين الفقهاء، فبعضهم 383، ص 13أ حمد العاملي، مسالك ال فهام ا لى تنقيح شرائع الا سلام، ج 

ع الجرائم، سواء كانت من حقوق الله مثل الزنا والسرقة، أ و من حقوق الناس مثل  يرون أ نّ القاضي يمكنه أ ن يعمل بعلمه في جمي   -يكونون المشهورين  

[ أ نّ القاضي لا يمكنه بأ يّ حال أ ن يعمل بعلمه،  237القصاص والقذف، بينما يرى أآخرون، مثل ابن جنيد، كما نقُل عنه في ]الس يد مرتضى، الانتصار، ص 

ثة من الفقهاء قد فصّلت بين حقوق الله وحقوق الناس، ونسُب هذا التفصيل في "مسالك ال فهام" ا لى  سواء في حقوق الله أ و حقوق الناس، وهناك فئة ثال 

نّ القاضي يمكنه أ ن يحكم بعلمه الشخصي في حقوق الله فقط دون حقوق الناس«، بينما نقُل عكس هذا التفصيل عن ابن حم زة بأ ن القاضي  ابن جنيد بقوله: »ا 

 ق الناس دون حقوق الله. يمكنه أ ن يحكم بعلمه في حقو 

ضي الشخصي  وكذلك هناك اختلاف بين فقهاء أ هل الس نة في هذه المسأ لة، وعلى الرغم من أ نّ المشهور بين فقهائهم المتأ خّرين لا يعترف بصحة علم القا

نّ ال دلة التي يتم من  لا أ ن بعض العلماء المعاصرين من أ هل الس نة ذكروا: »ا  ثبات الدعوى تُُدث للقاضي علمًا بالقضية   في حقوق الله وحقوق الناس، ا  خلالها ا 

هذا العلم المكتسب    التي يتولّى النظر فيها، ك نهّ شاهد الحادثة بنفسه واطلع على ظاهرها وباطنها؛ وبالتالي لا يبقى للقاضي سبيل سوى أ ن يحكم بناءً على

 أ ن يحكم بأ مر مجهول؟! وهذا الوضع يقتضي أ ن يحكم القاضي بعلمه الشخصي الذي لم  بهذه الطريقة؛ ل نّ ما عدا ذلك يظلّ مجهولًا لديه، فكيف يمكن للقاضي 

كبير من فقهاء  يسُ تمد من ال دلة، بل من مشاهدته واطلاعه الشخصي على القضية؛ ل نّ هذا العلم أ قوى من العلم المس تمد من شهادة الشهود، وقد كان عدد  

ف الضمير الرادع والتقوى الدينية تدريجيًّا في الناس، وفساد باطن الكثيرين، وغلبة الميل ا لى المادية على  الشريعة السابقين على هذا الرأ ي، لكن مع ضع

من اعتباره«.  النفوس، وامتلاء القلوب بحب المال الذي يكُتسب بأ يّ وس يلة، لم يعد علم القاضي الشخصي خاليًا من الش بهات والظنون السيئة، مما قللّ  

نّ الحاكم يمكنه أ ن يحكم بعلمه« ]الس يد محمود الهاشم ، فقه أ هل البيتحتى قال الشافع :   [. 26، ص ،1375»لو لم يكن هناك قضاة سيئون لقلت ا 

قرار أ و حلف في حقوق الناس، وكذا في حقوق   الله تعالى،  ويقول الا مام الخميني في "تُرير الوس يلة": »يجوز للقاضي أ ن يحكم بعلمه من دون بينّة أ و ا 

ذا كانت مخالفة لعلمه، أ و ا حلاف من يراه كاذبًا. نعم، يجوز له عدم التصدّي للقضاء في هذه الصورة مع عدم ت   بل لا عيّنه عليه« ]روح  يجوز له الحكم بالبينّة ا 

 [. 387، ص2الله الموسوي الخميني، تُرير الوس يلة، ج 

لة، فيقول في كتاب "الانتصار": »ومما ظُنّ أ نه انفردت به الا مامية ويوافقها فيه  أ ما الس يد مرتضى، وهو من أ قدم علماء الش يعة الذين تناولوا هذه المسأ  

مام والحكام من قبله أ ن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود من غير اس تثناء، وسواء علم الحاكم ما علم ه وهو حاكم أ و علمه قبل  أ هل الظاهر: القول بأ نّ للا 

[. وخالف بقية الفقهاء  427، ص9؛ المحلى، ج 424، ص 11؛ الشرح الكبير، ج400، ص 11« ]ابن قدامة، المغني، جذلك. وقد حُكي أ نه مذهب ل بي ثور

لقذف خاصّة، وما علمه  في ذلك، فذهب أ بو حنيفة وأ صحابه ا لى أ نّ ما شاهده الحاكم من ال فعال الموجبة للحدود قبل القضاء وبعده لا يحكم فيها بعلمه ا لا في ا
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نّ علمه بعد القضاء حكم ]ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، جقبل القضاء من  ؛ السرخسي، المبسوط،  508، ص2حقوق الناس لم يحكم فيه بعلمه، فا 

 [.  425، ص 11؛ الشرح الكبير، ج400، ص 11؛ ابن قدامة، المغني، ج 427، ص9؛ المحلى، ج 105، ص 16ج

من ذلك بعلمه، وهو قول سوار. وقال الحسن بن حي: يقضي بعلمه قبل القضاء بعد أ ن يس تحلفه في  وقال أ بو يوسف ومحمد: يحكم فيما علمه قبل القضاء 

ذا علمه حتى يشهد معه في الزنا ثلاثة وفي غيره رجل أآخر ]السرخسي، المبسوط، ج  [. 105، ص16حقوق الناس، وفي الحدود لا يقضي بعد القضاء ا 

مام فوقي وأ نا أ شهد بذلك، وقال  وقال ال وزاع  في الا مام يشهد هو ورجل أآخر على  نه يحده هو. وقال شريح: ارفعوا ال مر ا لى ا   قذف رجل أآخر: ا 

ون معه شاهد  مالك: لا يقضي بعلمه في سائر الحقوق حتى يكون شاهدان سواه، وفي الزنا أ ربعة غيره. وقال الليث: لا يحكم في حقوق الناس بعلمه حتى يك

الآخر معه. وقال الشافع : يقضي بعلمه في حقوق الناس، وفي الحدود قولان؛ ل نه يقبل رجوع المقر. وقال ابن أ بي ليلى  أآخر فيقضي بشهادته وشهادة الشاهد  

ذا ثبت قوله في  نّ القاضي لا ينفذ ذلك حتى يشهد معه أآخر والقاضي شاهد. ثم قال بعد ذلك: ا  ال صول عنده    فيمن أ قر عند القاضي في مجلس الحكم بدين: ا 

 .[ 486القضاء« ]الانتصار، ص  أ نفذ عليه

ذا رأ ى القاضي شخصًا يزني، فقد يكون قد تاب، ثم اس تدل الس يد مرتضى لنظر الا مامية   قائلًا:  سبب قول الشافع  بأ نّ في حق الله قولين هو أ نهّ ا 

نّ ابن جنيد من علماء الش يعة خالف ذلك، نقول: كلام ابن ج  نيد لا اعتبار له ل س باب: أ وّلًا: قبل ابن جنيد  المسأ لة في الش يعة ا جماعية. فا ن قال قائل: ا 

أ و لم يدقق فيها؛ والدليل أ نّ جميع   وبعده انعقد الا جماع. ثانيًا: كان ابن جنيد سنيًّا ثم تش يعّ، وهذا الرأ ي من بقايا تفكيره الس ني. ثالثاً: ربما لم يرَ هذه الروايات

 ّ ه كان يعلم أ نّ الس يّدة فاطمة سلام الله عليها معصومة، وقول المعصوم يقيني ولا يحتاج ا لى شاهد،  الش يعة يقبلون أ نّ أ با بكر يذُم بسبب مسأ لة فدك؛ ل ن

ث س ندي لكثرتها،  لكن أ با بكر قال: أ حضري شاهدًا، أ ي كان يجب عليه أ ن يقضي بعلمه. والدليل الثاني والثالث هما الروايات الكثيرة التي لا تُتاج ا لى بح

 .[488في "الانتصار" ]ص وقد نقلها الس يد مرتضى 

أ هلك الشخص من باب سب النبي، وليس من باب القضاء    لكن هذه الروايات لا تشهد للموضوع، بل تدعم رأ ي ابن جنيد؛ ل نّ أ مير المؤمنين

س يد مرتضى: عندما تقول الآية:  : الحق مع رسول الله؛ ل ننّي متيقن أ نهّ صادق، لكان ذلك شاهدًا للموضوع، كما يقول ال بالعلم. لو قال أ مير المؤمنين

 ٍة وا كَُُّ وَاحِدٍ مِنْهمَُا مِائةََ جَلَِْ انِي فاَجْلُِِ انِيَةُ وَالزَّ مَا[، أ و  2]النور:   الزَّ ارِقةَُ فاَقْطَعُوا أَيدِْيََُ ارِقُ وَالسَّ [، لم تذكر اشتراط أ ربعة شهود  38]المائدة:    وَالسَّ

 .شخصًا زانٍ أ و سارق، فعليه تنفيذ الحد؛ ل نّ ا طلاق الآية يشمل ذلك عادلين، فا ذا كان القاضي متيقناً أ نّ 

ثبات الزنا أ و السرقة؛ ل نّ الآية في مقام بيان حد الزنا أ و السرق ة، وليست في مقام  والجواب على هذا الكلام أ نّ هذه الآية ليست في مقام بيان كيفية ا 

ثباتي للقضاة غير المعصومين فقط؛ ونظرًا لوضوح معاني العلم والقاضي وغيرها من الكلمات، يسُ تغنى بيان كيفية ثبوتهما، وفي هذه المقالة يتم بحث علم   القاضي الا 

 عن المناقشات المفاهيمية لتجنبّ الا طالة. 

   ال صل ال وّلّي في مسأ لة القضاء بالعلم 

آنية، من الضروري أ ن نسُلط الضوء على ال صل   ال وّلي في هذا الباب، فالسؤال المطروح هو: هل ال صل هو جواز قضاء  قبل الخوض في ال دلة القرأ

   القاضي بعلمه، أ م ال صل هو عدم الجواز؟

ذا شككنا في شروط القاضي مثل عدالته أ و   نّ ال صل هو عدم نفاذ حكمه، وعلى سبيل المثال: ا  نهّ متى شككنا في حكم القاضي، فا  علمه، قد يقُال ا 

ذا لم نشك في شروط القاضي ولكن شككنا في شروط الحكم، ك ن يكون أ حد طرفي الدعوى غائبًا، فهل يحقّ للقاضي أ ن  فال صل هو عدم نفاذ حكم ه، أ و ا 

 يصدر حكماً؟ ال صل أ نّ حكم القاضي غير نافذ. 

نّ القضاء نوع من الولاية، وهو من شؤون ولي الفقيه، ومتى شككنا في أ نّ لشخص ما ولاية أ   و ليس له ولاية، فال صل هو عدم  وال دقّ أ ن يقُال: ا 
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لا بدل  ذا شككنا في أ نّ له ولاية على المدّع  والمدّعى عليه، فال صل هو عدم الولاية ا  يل يخرجنا من هذا  الولاية، فعندما يريد القاضي أ ن يقضي بعلمه، ا 

ننّا ذا قضى بعلمه، فا  ذا قضى القاضي بالبينّة، فهذا خروج عن ال صل بدليل، أ ما ا  نشكّ في نفاذ هذا القضاء من عدمه، وال صل هو عدم ولاية    ال صل، فا 

 القاضي. 

ن يكون للقاضي  وهنا يجب التفريق بين القطع الموضوع  والقطع الطريق ؛ ل نّ حجية القطع ذاتية، فا ذا كان للقاضي علم، فحجية العلم ذاتية، فهل يمكن أ  

بالبينّة، وقال بنفسه:    ينما هو يقين أ ن البينة خاطئة؟ هناك حالات قضى فيها رسول اللهعلم ولا يقضي بعلمه؟ أ و هل يمكن أ ن يقضي القاضي بالبينة ب 

ذا قضيت ببينّة، فلا يقولوا ا ن ن أ خذ المال فقد اغتصبه   ّّ »ا  نّ قضاء رسول الله لا يجعله حقًّا، وا  الرسول قضى فهو الحق، فمن يعلم أ نّ الحق ليس معه، فا 

مكان القاضي أ ن يقضي بعلمه؟وقطع قطعة من جهنم«. حجية القطع  ذا كان با     ذاتية، فكيف يمكن مناقشة ما ا 

القاطع الواقع  والجواب هو أ نهّ يجب التفريق بين القطع الطريق  والقطع الموضوع ، وبحثنا هنا يتعلق بالقطع الموضوع ، فف  القطع الطريق  المحض يرى  

ذا كان القطع موضوعيًّا، ك ن يصل القاضي ا لى العلم عن طريق الرمل أ و الجفر أ و الا سطرلاب، ويحصل  بعينه، ولا يمكن التدخّل أ و التصّرف في القطع.  أ مّا ا 

يقضي بعلمه؛ والسبب  على يقين من هذه الطرق بأ نّ فلانًا سارق، فف  هذه الحالة يتفق جميع ال ديان، سواء المسلمون أ و غيرهم، على أ نّ القاضي لا يمكنه أ ن  

ذأ نّ الجميع يقب ذا كان علم القاضي من طريق متعارف عليه، ينُاقش ما ا  ا، يطُلق عليه القطع الموضوع ، فا  ا كان  لون أ نّ علم القاضي يجب أ ن يكون علمًا خاصًّ

ذا كان العلم من طريق غير متعارف عليه، فمن الواضح أ نه لا يمكنه أ ن يقضي بعلمه؛ والسبب في ذلك أ نّ علم مكانه أ ن يقضي بعلمه، أ ما ا   القاضي يدخل في  با 

 حكمه بصورة القطع الموضوع ، أ ي العلم المس تمد من الكتاب والس نة، أ و العلم العادي، أ و العلم من خلال البينة.

نّ الا طلاق يقتضي  آنية لا ثبات جواز القضاء بالعلم، بحيث يقُال ا   أ ن يقضي  ونقطة أ خرى جديرة بالاهتمام: هل يمكن الاستناد ا لى ا طلاق الآيات القرأ

مَا القاضي سواء كان العلم من خلال البينّة أ و من طريق أآخر؟ وعلى سبيل المثال: عندما تقول الآية:   ارِقةَُ فاَقطَْعُوا أَيدِْيََُ ارِقُ وَالسَّ [،  38]المائدة:   وَالسَّ

ذا ثبََتت السرقة بطريقة معينة يقُطع يده، بل أ مرت بقطع يد ال  نّ الآية تتسم بالاطلاق وتأ مر بقطع يد كُ سارق، ولم تنص على أ نهّ ا  سارق مطلقًا، سواء  فا 

نّ أ دلة ال حكام الشرعية تتسم بالاطلاق بالن  س بة لعلم القاضي، وهذا الاطلاق يقتضي أ ن يتمكن  ثبََتت السرقة بالبينّة أ و بعلم القاضي، فهل يمكن القول ا 

 [. 492القاضي من القضاء بعلمه؟ وقد ذكر الس يد مرتضى وبعض الفقهاء هذا الاس تدلال ]الس يد مرتضى، المرجع نفسه، ص

نّ حكم ا لسرقة هو قطع اليد، لكنها ليست  والجواب على هذا الاس تدلال أ نّ هذه ال دلة ليست في مقام بيان كيفية ثبوت الجرم، فالآية الشريفة تقول ا 

نّ هناك مقامًا جنائيًّا ومقامًا قضائيًّا، وهما مختلفان، فعندما يرُاد كتابة قانو ثبات السرقة. بعبارة أ خرى ا  ن يحدد حكم جريمة السرقة، فهذا هو  في مقام بيان كيفية ا 

المقام القضائي، والآية الشريفة تتعلق بالمقام الجنائي وليس المقام القضائي. وبعبارة  المقام الجنائي. أ مّا عندما يريد القاضي ا صدار حكم بشأ ن سارق، فهذا هو  

نّ  ثبات الجرم، فلا يمكن القول مثلًا ا  ليها لتحديد كيفية ا  نّ هذه ال دلة الشرعية لا تتسم بالا طلاق أ بدًا، ولا يمكن الاستناد ا   قوله »فاقطعوا« موجّه  أ خرى ا 

النساء يمكنهم أ ن يكونوا قضاة وينفذوا الحكم؛ ل نّ الآية لا تُمل هذه الدلالة، كما لا يمكن الاس تدلال بها على أ نهّ لا فرق بين أ ن  لجميع الناس، وأ نّ الرجال و 

 يكون القاضي مسلمًا أ و كافرًا. 

آن الكريم     أ دلة حجية علم القاضي في الآيات الشريفة من القرأ

 وجوب الحكم بما أ نزل الله  -1

( من سورة المائدة، يتكرّر الحديث عن وجوب الحكم بما أ نزل الله، ويعُتبر المخالفة لهذا ال مر فسقاً أ و ظلمًا أ و حكماً بأ حكام  50لى الآية )( ا  43من الآية ) 

 الجاهلية، وقد اس تدل بعضهم بهذه الآيات على جواز الحكم بعلم القضاة بشكٍل عامٍّ، وهذه الآيات هي: 

-  ُِونكََ وَع َّوْنَ مِن بعَْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولئَِكَ بِالمُْؤْمِنِينَ وَكَيْفَ يُحَكّمِ    [43 ]ندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اِلله ثُمَّ يتََوَل
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-  ينَ هَادُوا وَال ِ ينَ أَسْلمَُوا لِلََّّ ِ كُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الذَّ ناَّ أَنزَلنَْا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يَحْ
ِ
نِيُّ ا باَّ تُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اِلله وَكَانوُا علَيَْهِ شُهَدَاءَ  رَّ ونَ وَالَْحْبَارُ بِمَا اس ْ

كُم بِمَا أَنزَلَ اُلله فأَوُلَ  آيَاتِي ثمََناً قلَِيلًا وَمَن لْم يَحْ وا بِأ شَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تشَْتَرُ    [44 ]ئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فلََا تََْ

-  َنَّ وَكَتَبنْاَ ع ُ وَمَن    ليَْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَْيْنَ بِالعَْيْنِ وَالَْنفَ بِالَْنفِ وَالُْذُنَ بِالُْذُنِ وَالسِّ قَ بِهِ فهَُوَ كَفَّارَةٌ لهَّ نِّ وَالجُْرُوحَ قِصَاصٌ فمََن تصََدَّ بِالسِّ

كُم بِمَا أَنزَلَ اُلله فأَوُلئَِكَ همُُ  الِمُونَ لْم يَحْ    [45 ] الظَّ

-  ِن
ِ
آتيَنْاَهُ الْا ِّمَا بيَْنَ يدََيهِْ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأ قاً ل آثَارِهِم بِعِيسََ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ ِّمَا بيَْنَ يدََيهِْ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى  وَقفََّيْنَا علََى أ قاً ل وَمَوْعِظَةً  يلَ فِيهِ هُدًى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ

ِّلمُْتَّقِينَ     [46 ]ل

-  َكُم بِمَا أَنزَلَ اُلله فأَوُلئَِكَ هُمُ الفَْاسِقُون نِيلِ بِمَا أَنزَلَ اُلله فِيهِ وَمَن لْم يَحْ
ِ
 [ .47 ]وَليَْحْكُمْ أَهْلُ الْا

-  ِّْمَا بيَْنَ يدََيهِْ مِنَ ال قاً ل ليَْكَ الْكِتَابَ بِالحَْقِّ مُصَدِّ
ِ
َّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَََّا جَاءَكَ مِنَ الحَْ وَأَنزَلنَْا ا قِّ لِكُلٍّ جَعَلنَْا  كِتَابِ وَمُهيَْمِنًا علَيَْهِ فاَحْكُم بيَنْهَُم بِمَا أَنزَلَ اُلله وَلَا تتَ

ِّيَبْلوَُكُمْ فِي   ةً وَاحِدَةً وَلكَِن ل عةًَ وَمِنْهَاجًا وَلوَْ شَاءَ اُلله لجََعَلكَُمْ أُمَّ تَلِفُونَ مِنكُمْ شِرْ ئكُُم بمَِا كُنتُمْ فِيهِ تََْ ِّ يعًا فيَُنَب لَى اِلله مَرْجِعُكُمْ جَمِ
ِ
اتِ ا آتَاكُمْ فاَسْتبَِقُوا الخَْيْرَ  [ .48 ]مَا أ

-  ََّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يفَْتِنُوكَ عَن بعَْضِ مَا أَنزَل َّمَا يرُيِدُ اُلله أَن يصُِيبَهُم بِبَعْضِ  وَأَنِ احْكُم بيَنْهَمُ بِمَا أَنزَلَ اُلله وَلَا تتَ َّوْا فاَعْلَمْ أَن ن توََل
ِ
ليَْكَ فاَ

ِ
 اُلله ا

نَ النَّاسِ لفََاسِقُونَ  نَّ كَثِيًرا مِّ
ِ
مْ وَا    [49 ]ذُنوُبِهِ

-  َأَفحَُكْمَ الجَْاهِلِيَّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اِلله حُكْماً لِقَوْمٍ يوُقِنوُن  [50 ] 

ذا كان للقاضي علم بشيء، وكانت البينّة على خلاف ذلك، فعليه أ ن يحكم بما أ نزل الله، وما أ نز تأ م ل الله يتمثلّ في أ نّ  ر هذه الآيات بالحكم بما أ نزل الله، فا 

نهّ يكون قد خالف ما أ نزل الله؛ ل نّ ما أ نزل الله هو ال  واقع، والعلم يظُهر الواقع. العلم يظهر الواقع، فا ذا حكم القاضي ببينّة تَالف علمه، فا 

 ملاحظات حول الآيات 

تُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللهِ : في هذه الآيات قال الله تعالى:  الملاحظة ال ولى  ، أ ي أ نّ حفظ التوراة كان موكولًا ا لى العلماء، بخلاف القرأآن الذي  بِمَا اس ْ

كْ تكفّل الله بحفظه، كما قال:   لنَْا الّذِ نُ نزََّ ناَّ نََْ
ِ
ناَّ لَهُ لحََافِظُونَ ا

ِ
 [. 9]الحجر:   رَ وَا

  السؤال هنا: هل التوراة محرفة أ م لا؟ وهل نسُخت أ م لا؟ وبما أ نّ الآيات أ علاه أ شارت ا لى التوراة غالبًا، فلا شك في أ نّ التوراة قد الملاحظة الثانية:  

آثار الا مام الخميني ذكر أ نّ التوراة ربما أ و على ما يبدو قد حُرفت، واستن ذلك ا لى الآية التي د في نسُخت، وحتى لو لم تكن محرفة فلا يمكننا العمل بها، وفي أ

َّوْنَ مِن بعَْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولئَِكَ بِا تقول:   ُونكََ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اِلله ثُمَّ يتََوَل كّمِ ، فمن يقولون بتحريف التوراة يرون أ نّ التحريف  لمُْؤْمِنِينَ وَكَيْفَ يُحَ

كان   -ا ن وجد   -، وأ نّ التحريف نّ التوراة الحقيقية كانت موجودة عند اليهود في زمن رسول الله حدث على يد بخت النصر، لكن هذه الآية تدل على أ  

 قبل ذلك الوقت؛ ولذا فال رجح أ و على ما يبدو أ نّ التوراة محرفة، لكن سواء كانت محرفة أ م لا، فهي  منسوخة بالتأ كيد.

نِ أ مّا الآية ال خرى التي تقول:  
ِ
بِمَا أَنزَلَ اُلله فِيهِ وَليَْحْكُمْ أَهْلُ الْا ، فالا نيل الحالي لا يحتوي على أ حكام، بل هو في ال غلب كتاب أ خلاق،  يلِ 

؛ ولذا يعمل المس يحيون بالت  وراة، ويطبعون  والآيات والروايات التي نقلت عن الا نيل تتحدث عن ال خلاق، والمحتمل أ نّ كُّ مس يح  يعتبر نفسه يَودياًّ

نيل  ا؛ فهذه الآيات من وجهة نظر المس يحيين، تعني أ نّ الا نيل يكمل التوراة؛ وبالتالي الحكم بالا نيل يعني الحكم بما يشمل التوراة والا  التوراة والا نيل معً 

 معًا. 

آيات وجوب الحكم بما أ نزل الله بشكٍل مطلقٍ   النقد والمراجعة في الاس تدلال بأ
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جريمة الزنا، وكان بنو    -وهم من أ شراف اليهود    -د خيبر؛ حيث ارتكب فتى وفتاة من بني النضير  شأ ن نزول هذه الآيات يعود ا لى واقعة وقعت بين يَو 

ذا قتل أ حد من بني النضير شخصًا من بني قريظة، فعليه دفع الدية مع القصاص، وفي    النضير يعتبرون أ نفسهم أ على منزلة من بني قريظة، فكانوا يرون أ نهّ ا 

نّ  من زنا من بني النضير لا يرُجم، بينما من زنا من بني قريظة يجب أ ن يرُجم، فوقع خلاف بين اليهود، فقال بنو النضير: اذهبوا بهذين    حالة الزنا كانوا يقولون ا 

نّهما يجب أ ن يرُجما، ولا فرق بين ال شراف وغيرهم، ولم يقبلوا حكم رسول الله   ليسأ لوه عن الحكم، فقال النبي  الاثنين ا لى رسول الله ال  ، فق ا 

كنه : أ حضروا ابن صوريا، فهو أ علمكم، وأ قسم النبي على ابن صوريا وسأ له: هل هذا الحكم موجود في التوراة؟ فأ جاب: نعم. وأ سلم ابن صوريا لالنبي

 [. 178، ص6ارتد لاحقًا بسبب مضايقة اليهود له، ثّم رجم النبي الاثنين ]شمس الدين القرطبي، جامع أ حكام القرأآن، تفسير القرطبي، ج

 شأ ن النزول  تجب ملاحظة أ نّ شأ ن النزول عادةً لا يتمتع بالاعتبار الكامل، وربما لا توجد رواية واحدة صحيحة الس ند من روايات شأ ن النزول، ومع أ نّ 

لا أ نه يساهم في فهم الآيات، كما أ نّ قول الصحابة ليس حجة لكنه يساعد في فهم ال حاديث، وهذه ا لآيات لها شواهد كثيرة،  ليس حجة بسبب ضعف س نده، ا 

 فكثرة النقل تعزّز قبول شأ ن النزول رغم ضعف كُّ س ند على حدة. 

 اس تدلال القائلين بحجية علم القاضي 

آن يأ مر بالقضاء بما أ نزل الله، لكن الا شكال في هذا الا ثبات الجرم على شخصٍ معيّنٍ بأ نّ القرأ الموضوع  س تدلال أ نّ  اس تدل القائلون بحجية علم القاضي في ا 

 الآيات تتحدث عن  هنا يتعلق بالقضاء في تنفيذ الحكم، أ ي تطبيق الحكم العام على حالة خاصة، وهو ينصب على التنفيذ العيني والخارجي للحكم الا لهي ، بينما 

نّ هذه الآيات تتعلق بمقام تشريع الحكم العام، وليست ناظرة    جعل الحكم، أ ي المجتهد في مقام الا فتاء، فلا يجوز له أ ن يفتي بخلاف حكم الله. وبعبارة قانونية ا 

آداب المحاكمة أ و تنفيذ الحكم؛ والدليل على هذا المعنى أ نّ الآيات تقول: حكم الله كذا، وحكم الجاهلية شيء أآخر، فحكم الجاهلية   يفرّق بين ال شراف وغيرهم، ا لى أ

وال حبار والربانيون عادةً لم يكونوا قضاة، بل الكهنة هم من كانوا قضاة، وقالت أ يضًا: من لم يحكم    وكما قالت: ال نبياء وال حبار والربانيون يفعلون كذا، وال نبياء

ذا حكم القاضي بخلاف ما يعلم لا يكون كافرًا، لكن من يناقض حكم الله في الجعل والتشريع يكون كافرًا؛ ل   نهّ يفتري على الله؛ ولذا  بما أ نزل الله فهو كافر، فا 

 لا تكون دليلًا على المسأ لة، فهي  في مقام بيان الحكم وجعله، وليست في مقام تنفيذ الحكم الذي هو موضوع القضاء. هذه الآيات 

 .الا شكال الثاني في الاس تدلال بهذه الآيات بناءً على الاصطلاح ال صولي الشائع بأ نهّ مثال للتمسّك بالعام في ش بهة مصداقية 

نّ التمسك بهذه الآيات لا ثبات أ نّ القاضي يمكنه العمل بعلمه يعدّ تمسّكًا بالعام في ش بهة  الجواب الثاني على الاس تدلال بهذه   الآيات هو: هل يمكن القول ا 

 مصداقية، وهذا النوع من التمسّك باطل؟ 

ذا قال المولى: "أ كرم العلماء"، ولا نعلم هل زيد عالم أ م لا، أ و قال: "من كان   مام جماعة"، والفسق مثال على ش بهة المصداقية: ا  فاسقًا فلا يكون قاضيًا أ و ا 

أ و عدم الفسق تمسّكًا    يعني ارتكاب كبيرة أ و صغيرة، لكننا لا نعلم هل ارتكب زيد كبيرة أ و صغيرة أ م لا، فف  هذين المثالين يكون التمسك بعموم وجوب الا كرام 

 .بالعام في ش بهة مصداقية

أ نزل الله"، ولا نعلم هل قضاء القاضي بعلمه دون الرجوع ا لى الشهادة أ و الا قرار يعتبر حكماً بما أ نزل الله أ م حكماً  وفي بحثنا قال الله س بحانه: "احكموا بما  

ثبات جواز العمل بالعلم في باب القضاء بهذه الآيات؛ ل نهّ عندما تقول الآيات الشريفة: "احكموا   الحكم  بما أ نزل الله"، فمعنى بغير ما أ نزل الله؛ وعليه لا يمكن ا 

، أ مّا اشتراط شهادة أ ربعة  بما أ نزل الله هو أ نّ متعلق الحكم يكون ما أ نزل الله، وليس كيفية تنفيذ الحكم بما أ نزل الله، فمثلًا قطع يد السارق هو متعلق الحكم

كم لا عن كيفيته وصورته؛ ولذا فالآيات الشريفة شهود عادلين لقطع يد السارق فهو كيفية الحكم، وكلاهما من ما أ نزل الله، لكن الآية تتحدّث عن متعلق الح

 .في مقامنا هذا غير قابلة للاس تدلال
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 وجوب الحكم بناءً على القسط والعدل ودلالته على حجية علم القاضي 

نّ الدليل على جواز قضاء القاضي بعلمه هو هذه الآيات التي تأ مر النبي آية الله الخوئي في "مباني تكملة المنهاج": ا   بالحكم بالقسط أ و العدل ]الس يد  قال أ

نهّ  12، ص1أ بو القاسم الخوئي، مباني تكملة المنهاج، ج  ذا قضى القاضي بعلمه فقد قضى بالعدل. وبعبارة أ خرى ا  آن يأ مر بأ ن يكون القضاء بالعدل، وا  [. فالقرأ

ذا كان القاضي يعلم أ نّ شيئاً هو الحق ولم يقضِ به، فهو لم يقضِ بالعدل؛ ولذا يقول   آن:  ا  ناَّ جَعَلنَْاكَ خَلِيفَةً فِي الَْرْضِ  الله تبارك وتعالى في القرأ
ِ
يَا دَاوُودُ ا

ذا كان للقاضي علم بالحقّ،  26]ص:    فاَحْكُمْ بيَْنَ النَّاسِ بِالحَْقِّ  [. وهذه الآية وعدة أآيات مشابهة تأ مر بأ ن يكون القضاء بالحقّ أ و بالعدل أ و بالقسط، فا 

نْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بيَنْهَمُْ بِالقِْسْطِ ومثلها الآية: فعليه أ ن يقضي به، 
ِ
 [. 42]المائدة:   وَا

نّهما أ خوان، وقال أ حدهما: هذا ال خ لديه )   ( من سورة ص، يظهر أ نّ شخصين جاءا ا لى النبي داود 26وفي الآية )  ( نعجة ولي نعجة  99وقالا ا 

نَ الخُْلطََاءِ  واحدة، ويريد أ ن أآخذ نعجتي ليكمل بها مئة، فقال داود دون تُقيق أ و سؤال الطرف الآخر:  نَّ كَثيًِرا مِّ
ِ
لَى نِعَاجِهِ وَا

ِ
لقََدْ ظَلمََكَ بِسُؤَالِ نعَْجَتِكَ ا

الِحَاتِ وَقلَِيلٌ مَا همُْ ليََبْغِ  بعَْضُهُ  لوُا الصَّ آمَنوُا وَعََِ ينَ أ ِ لاَّ الذَّ
ِ
ذا أ خذنا بظاهر الآية، فا نّ  24« ]ص/ مْ علََى بعَْضٍ ا نّ هذا الحكم لم يكن بالحقّ، فا  [، ثّم قال الله ا 

 داود قضى في نزاع حول نعجة دون بينّة، بناءً على علمه الشخصي. 

قضى بالحقّ؛ ل نهّ عرف بالعلم الغيبي    ابهها على حجية علم القاضي غير صحيح؛ فف  الآية المذكورة لا شكّ أ نّ داود لكن الاس تدلال بهذه الآية وما ش

ن لم يكن شاهد، كان يجب أ ن يقُسم الآخر، فا ن كان هناك خط أ  في  أ نّ أ حدهما ظلم الآخر وقضى بذلك، لكنهّ كان يجب أ ن يسأ ل: هل لديك شاهد؟ وا 

علقّ بكيفية الحكم وليس بالحكم نفسه، فداود قضى بالحق، لكن لم يكن بالطريق الصحيح، وكان يقضي بالباطن، بينما نَن مأ مورون بالقضاء  هذه القضية، فهو يت 

نّ  ين. وب بالبينة واليمين، والاس تدلال بهذه الآية صحيح، لكن ليس ل نّها أ مرت بالقضاء بالحق، بل ل نّ داود قضى بالحقّ بعلمه دون بينّة أ و يم  عبارة أ خرى ا 

ليه بهذا الطريق، بل  هذه الآية تدلّ على أ نّ القاضي لا ينبغ  أ ن يقضي بعلمه ولو كان حقًّا، فحكم داود كان صحيحًا، لكن المشكلة أ نهّ لم يكن يجب أ ن يصل  ا 

 كان ينبغ  أ ن يتبّع طريقًا أآخر. 

آية      من سورة الا سراء على حجية قضاء القاضي بعلمه   36الاس تدلال بأ

آية )م مْعَ وَالبَْصَرَ وَالفُْؤَادَ  ( من سورة الا سراء التي تقول:  36ن الآيات التي قد يسُ تدل بها على حجية علم القاضي، أ نَّ السَّ
ِ
وَلَا تقَْفُ مَا ليَسَْ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ا

ئُولًا   . كُُُّ أُولئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَس ْ

 تقريب الاس تدلال 

نهّ يجب الاعتماد ع  مْعَ وَالبَْصَرَ وَالفُْؤَادَ كُُُّ أُولئَِكَ كَانَ  لى العلم فقط والاقتداء به، وموضوع بحثنا هو حجية علم القاضي؛ فالآية تقول:  تقول الآية ا  نَّ السَّ
ِ
ا

ئُولًا  ذا رأ يتم شخصًا    ، أ ي لا تعتمدوا على السمع والبصر وحدهما، بل على العلم؛ ل نكّم لا تعرفون السبب أ و الدافع وراء ال فعال؛ عَنْهُ مَس ْ فعلى سبيل المثال: ا 

 قول. يأ كُ في نهار رمضان، لا تعرفون هل هو غافل أ م متعمد؟ ول نّ أ عضاء النفس متحدة معها، اس تُخدمت كلمة »أ ولئك« التي تشُير ا لى ذوي الع

نّ الفؤاد يتطابق مع العقل والعلم؛ ل نّ الا نسان يتكوّن من نفس و  ذا ناقش نا ال مر فلسفيًّا، فا  جسد فقط، والفؤاد هو العقل والروح والفطرة والوجدان  ا 

ذا ناقش نا ال مر عرفانيًّا، فالروح شيء، والسّر شيء أآخر، والف ؤاد والخف  وال خفى  وما ا لى ذلك، أ ي ما تعقلونه وتفكرون فيه س يكون محلّ المساءلة، أ مّا ا 

 والقلب والعقل كلهّا تَتلف عن بعضها. 

 ة كلام القرطبي في تفسير الآي 

ت وأ نت لم ترَ، وسمعت  كتب القرطبي في تفسيره "جامع أ حكام القرأآن": »قوله تعالى: )وَلَا تقَْفُ( أ ي لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك. قال قتادة: لا تقل رأ ي
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أ يضًا. وقال محمد بن الحنفية: هي شهادة    وأ نت لم تسمع، وعَلت وأ نت لم تعلم، وقاله ابن عباس. وقال مجاهد: لا تذم أ حدًا بما ليس لك به علم، وقاله ابن عباس

: »نَن بنو النضر بن كنانة  الزور. وقال القتبي: المعنى لا تتبع الحدس والظنون، وكلها متقاربة. وأ صل القفو هو البهت والقذف بالباطل، ومنه قول النبي

 :لا نقفو أ منا ولا ننتف  من أ بينا«، أ ي لا نسب أ منا. وقال الكميت

نْ قفُِينَا فلََا 
ِ
 أَرْمِ  البَْرِيءَ بِغيَْرِ ذَنبٍْ… وَلَا أَقْفُو الحَْوَاصِنَ ا

ذا اتبعت أ ثره. ومنه القافة لتتبعهم الآثار، وقافية كُ شيء أآخره، ومنه قافية الشعر؛ ل نهّ  ا تقفو البيت. ومنه اسم  يقال: قفوته أ قفوه، وقفته أ قوفه، وقفيته ا 

ذا فعل ذلك. وتقول: فقوت لل ثر، بتقديم الفاء  المقف ؛ ل نهّ جاء أآخر ا  النبي ل نبياء. ومنه القائد، وهو الذي يتبع أ ثر الش به. يقال: قاف القائف يقوف ا 

قفَا وقاَفَ، مثل  على القاف. ابن عطية: ويشُ به أ ن يكون هذا من تلعُّب العرب في بعض ال لفاظ، كما قالوا: رعَلي في لعمري. وحكى الطبري عن فرقة قالت:  

قوال الكاذبة  عتا وعات. وذهب منذر بن سعيد ا لى أ نّ قفَا وقاَفَ مثل جبذ وجذب، وبالجملة فهذه الآية تنهيى عن قول الزور والقذف وما أ ش به ذلك من ال  

 [ 257، ص 10والرديئة«. ]تفسير القرطبي، ج 

   ثم ناقش: هل يمكن بقيافة الش به أ ن ننسب طفلًا ا لى شخص؟

 في تفسير الآية ونقده   كلام العلّامة الطباطبائي 

نّ هذه الآية تدل على أ نّ الا نسان يجب أ ن يعمل وفق فطرته الا نسانية، والفطرة الا نسانية تقتضي  العمل بالعلم وعدم  قال العلّامة في تفسير "الميزان": »ا 

وفيما اس تعملهما؟« ]الس يد محمد حسين الطباطبائي،    اتباع ما ليس بعلم. ثم قال: فيكون المسؤول هو القافي يسأ ل عن سمعه وبصره وفؤاده كيف اس تعملهما؟

 .[ 95، ص13الميزان، ج

 وأ ضاف العلّامة أ نّ المسؤول هو السمع والبصر والفؤاد. 

نّ راوي هذا الحديث كان فارس يًّا؛ ل نّ في الفارس ية يقولون: سأ لت    وفي الحديث: سأ ل رسول الله عن جبرئيل الوقت؟ فقال جبرئيل: لا، نعم. يقال ا 

ئُولًا ا ئلت هذا الرجل عن الوقت، فف  العربية عندما يقولون: »كُُُّ أُولئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَس ْ «، فا ن "عنه" من متعلقات  لوقت منه، بينما في العربية يقولون: س ُ

 السمع والبصر والفؤاد. لقد فهم  "مسؤول"، أ ي مس ئول عنه، ومعنى الآية أ نّ السمع والبصر والفؤاد هي أ ش ياء يسُأ ل عنها، وليس أ نّ السؤال موجّه ا لى

ان يسُأ ل: ماذا فعلت  العلامة الآية بطريقة فارس ية، فف  العربية تسُ تخدم "عن" مع الشيء، بينما في الفارس ية تسُ تخدم "از" مع الشخص. معنى الآية أ نّ الا نس

" في العربية يشير ا لى شيء، بينما في الفارس ية يشير ا لى الشخص  بعينيك وأ ذنيك وفؤادك؟ وليس أ نّ السمع والبصر والفؤاد هي التي تسُأ ل. فـ"مسؤول عنه

 المسؤول.

 هل تدل الآية على حجية علم القاضي؟ 

نسان، وهو أ ن يعمل بالعلم ولا يتبّع ما ليس بعلم، وهذا الكلام صحيح في س ياق غير فقهي  ، لكن في الس ياق  قال العلّامة: الآية تعبّر عن أ مرٍ فطريٍّ للا 

ة أ خرى  مل الآية هذه الدلالة، بل تقول فقط: لا تتبع ما ليس بعلم، وهي لا تُمل مفهومًا يوجب اتبّاع شيء معيّن، بل هي ساكتة عن ذلك. وبعبار الفقهي  لا تُ

آية:   نّ الآية في مقام النهي  عن التهمة، وتش به أ ، ومن ثم لا تدل فقهيًّا على ما ذكره  [. تقول الآية: لا تتبعوا التهمة12]الحجرات:    وَلَا يغَْتَب بعَْضُكُمْ بعَْضًاا 

آية:   أ يْنِ  العلّامة؛ فهذه الآيات من سورة الا سراء تتناول مسائل أ خلاقية، ولا تعُتبر دليلًا للمسائل الفقهية، فمن  وَبِالوَْالِدَ هُ  ياَّ
ِ
ا لاَّ 
ِ
ا تعَْبُدُوا  ُّكَ أَلاَّ  رَب وَقضََى 

حْسَاناً 
ِ
آية:  23]الا سراء:    ا َ مَلوُمًا مَدْ ذَلِكَ مِمَّ [ ا لى أ نمَّ آخَرَ فتَُلقَْى فِي جَهَ لهًَا أ

ِ
ِ ا عَلْ مَعَ اللََّّ ُّكَ مِنَ الحِْكْمةَِ وَلَا تَجْ ليَْكَ رَب

ِ
[، كلهّا  39]الا سراء:    حُورًا ا أَوْحََ ا

 تتحدث عن الحكمة العملية وال خلاق. 



 

 

 9 عادل ساریخانی،   التهمة الجرمية على المتهممباني قرآنية لقيمة العلم الإثباتي للقاضي في إثبات  

آيات القرأآن على حجية قضاء القاضي بعلمه     الاس تدلال بأ

ئل: هل معنى الآية أ ن تتبعوا العلم وأ نّ العلم حجة؟ فأجُيب أ نّ الآية لا تُمل  36]الا سراء:    وَلَا تقَْفُ مَا ليَسَْ لَكَ بِهِ عِلمٌْ تناولنا الآية الشريفة   [، وس ُ

ليه العلّامة الطباطبائي في "الميزان"، والآية تقول: لا تتبعوا ما ليس بعلم، و هي ساكتة عن بيان ما يجب اتبّاعه، وعلاوةً على ذلك  مفهومًا، بخلاف ما ذهب ا 

ذا دلتّ الآية على حرمة العمل بغير العلم، فا نّ ذلك يوقعنا في دور؛ ل نّ الآية ظاهرها الحرمة، والظواهر ظنية، فتكون الآية نفسها   ظنًّا، وتدل على عدم  ا 

نّها غير علم وهي ظاهرة في   الحرمة لا صريحة فيها.  اتبّاع الظنّ، فتنتف  حجيتها من حيث ا 

 العلم، وحتى  ولعل الجواب أ نّ الآية لها ظهور في حرمة العمل بالظنّ، والظواهر علمية وليست علمًا قطعيًّا؛ فالآية علمية وتدل على حرمة العمل بغير

 الآن تناولنا ثلاث فئات من الآيات التي لا تدل على أ نّ القاضي يمكنه أ ن يعمل بعلمه.

  سنشير ا لى أ شهر رواية في تصنيف القضاة ومسأ لة القضاء العالم؛ لنوضح تفسير الآيات الشريفة من منظور الروايات أ يضًا؛ نقُل عن الا مام في هذا القسم  

دَ عَنْ أَبِيهِ رَفعََهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ   الصادق رَجُلٌ قضََى بَِِوْرٍ وَهُوَ    - النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الجَْنَّةِ  قاَلَ: القُْضَاةُ أَرْبعََةٌ ثلََاثةٌَ فِي   في حديث: »وَعَنْهمُْ عَنْ أَحْمَ

 وَهُوَ يعَْلَمُ فهَُوَ فِي الجَْنَّةِ«  وَرَجُلٌ قضََى بِالحَْقِّ   - وَرَجُلٌ قضََى بِالحَْقِّ وَهُوَ لَا يعَْلَمُ فهَُوَ فِي النَّارِ    - وَرَجُلٌ قضََى بَِِوْرٍ وَهُوَ لَا يعَْلَمُ فهَوَُ فِي النَّارِ    -يعَْلَمُ فهَُوَ فِي النَّارِ  

 [. 6، ح4، أ بواب صفات القاضي، باب 22، ص 27]وسائل الش يعة، ج 

نّ كونه بالحقّ جزء من الموضوع؛ فالقضاء يتطلب جزأ ين: أ ن يكون   بالحقّ، وأ ن  يسُ تفاد من هذا الحديث أ نّ المعيار ليس فقط كون القضاء بالحقّ، بل ا 

ذا قضى بالحقّ لكنهّ لم يعلم بذلك، فهو في النار؛ ل نّ العلم جزء من الموضوع يعلم القاضي أ نهّ يقضي  . بالحقّ؛ فالموضوع مركبّ من الحقية وعلم القاضي بها، فا 

 الردّ على هذا الاس تدلال 

دَ عَنْ أَبِيهِ رَفعََهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ  نّ س ند الحديث هو: »وَعَنْهمُْ عَنْ أَحْمَ أ نّ الكليني نقله عن جماعة من أ صحابنا، عن أ حمد بن محمد بن    «، أ يأ وّلًا: ا 

[. وقد ورد الحديث في  722خالد البرقي، عن أ بيه محمد بن خالد، وهو مرفوع بلا س ند متصل. والش يخ المفيد في "المقنعة" نقله بدون س ند ]المقنعة، ص

[. والصدوق في "من لا يحضره  218، ص 6[، و"تهذيب ال حكام" ]ج 4، ص3[، و"من لا يحضره الفقيه" ]ج 407، ص 7مصادر متعددة مثل "الكافي" ]ج

[. فا ذا قبُل مراس يل ابن أ بي عَير  247، ص 1«. وفي "الخصال" قال: »عن ابن أ بي عَير رفعه قال« ]الخصال، جالفقيه" نقله مرسلًا: »قال الصادق

 الثلاثة والش يخ المفيد بتوثيق عام، فالحديث معتبر.  كمسانديه، أ و المرفوعات كالمراس يل، أ و مراس يل الصدوق، أ و نقُل مشايخ

 القاضي يجب أ ن يمتلك علمين: 

 . يقينه بمستند الحكم. 1

ويطبقّه على    . معرفته الجيدة بالواقعة. فالقاضي ملزم بأ ن يكتب مستند الحكم في حكمه، وهذا مقبول في جميع أ نَاء العالم؛ لذا يجب أ ن يعرف القانون2

نّ القاضي يحتاج ا لى علمين: علم بالحكم وعلم بتطبيق الحكم على المصداق. ومحلّ البحث هو العلم الثاني، بينما الحديث يتحدث عنالواقعة. وبعبارة   العلم    أ خرى ا 

نّ القاضي يجب أ ن يكون متيقناً من مستند الحكم ويعرف أ حكام الله، أ مّا بحثنا فهو في معرفة الموضوع الخارجي   .ال ول؛ فالحديث يقول ا 

وَحُكْمُ    الحُْكْمُ حُكْماَنِ: حُكْمُ اللهِ   وقد ذكر صاحب "وسائل الش يعة" تتمة الحديث كحديث مس تقلٍّ تالٍ، وهو شاهد على ما س بق: »قاَلَ وَقاَلَ 

كْمِ الجَْاهِلِيَّةِ« ]وسائل الش يعة، ج [. وهذا الحديث يفرّق  7، ح4بواب صفات القاضي، باب  ، أ  22، ص27)أَهْلِ( الجَْاهِلِيَّةِ. فمََنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اِلله حَكَمَ بِحُ

، وهو ذيل الحديث ال وّل، أ ورده الا ما   م كشاهد له.  بين حكم الله وحكم الجاهلية، والمقصود هو مستند الحكم، وقد فصله صاحب الوسائل ونقله مس تقلاًّ

ذ ذا قضى قاضٍ بِور فهو في النار، لكن ا  آ ولم يعلم بخطئهما، فهو في الجنة، والشاهد الثاني أ نّ الحديث يقول: ا  ا قضى قاضٍ بناءً على شهادة شاهدين أ خطأ
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ا؛ فالقاضي ليس معصومًا ولا يملك علم الغيب، ولا يذهب ا لى ا لنار، ومن يذهب  والحالات التي يقضي فيها القاضي بغير الحقّ ويذهب ا لى الجنة كثيرة جدًّ

قال: »أ قضي بالبينّة واليمين، ومن    مّا أ خطاء القضاة في تطبيق الحكم على المصداق فشائعة، وحتى النبيا لى النار هو من يعرف حكم الله ويقضي بخلافه. أ  

علقّ بمستند  أ خذ بغير حقّ فقد اغتصب«. وفي الروايات أ نّ خطأ  القاضي يعُوّض من بيت المال، أ ي أ نّ خطأ  القاضي في التطبيق مغفور؛ ولذا فالحديث يت 

 ه وهو تطبيق الحكم على الموضوع الخارجي. الحكم، وليس بما نَن في

 

 النتيجة 

س والعرض والشخصية،  تبيّن مما س بق في السطور أ علاه الفرق بين ال دلة في ال مور المدنية وال مور الجزائية، فبما أ نّ موضوع ال مور الجزائية يتعلق بالنف

ثبات ا ثباتية في ال مور الجزائية، وتبيّن أ يضًا أ ن القاضي يجب أ ن  فا نّ ذلك يقتضي مزيدًا من الدقةّ؛ ولذا جعل الشارع المقدّس ا  لجرائم أ صعب وأ ضيق ال دلة الا 

ني هو علم القاضي في مقام  يمتلك نوعين من العلم: ال وّل هو علم القاضي بال حكام الا لهية العامة دون النظر ا لى تطبيق العنوان العام على المصداق الخاص. والثا

ثبات الدعوى، وثبت أ نّ العلم قد يكون طريقيًّا أ حيانًا، وقد يكون موضوعيًّا، أ ي أ نّ  تطبيق العنوان العام ع ، وهو يندرج ضمن ا طار أ دلة ا  لى شخصٍ معيّنٍ

قالعلم المطلوب يجب أ ن يكُتسب من طريق معيّن محدّد في الموضوع، وفي حالة القضاة غير المعصومين يجب أ ن يكون العلم مس تمدًا من البينّ رار، ولا  ة أ و الا 

آن تتعلقّ بالنوع ال وّل من العلم، أ ي العلم ثباتيًّا، وثبت أ نّ الآيات الشريفة في القرأ  بال حكام الا لهية العامّة، وهي لا  يعُتبر العلم المطلق للقاضي الجزائي دليلًا ا 

ثبات الدعوى من قبل القاضي الجزائي غير المعصوم؛ وعليه لا يمكن اعتبار علم القاضي حجة في ال مور الجزائية بشكٍل مطلقٍ بناءً على أآيات    تنظر ا لى أ دلّة ا 

آن.  القرأ

  

 نافع تعارض الم 

فادة مؤلف هذه المقالة، لا يوجد تعارض مصالح.   بناءً على ا 

 الشكر و التقدير 

 العلوم والمعارف العالي التابع لمجمع المصطفى )ص( العالم . كلية نشكر معاون البحوث المحترم وزملاء قسم النشر، ورئيس التحرير، وجميع الزملاء في 

 كما نتقدم بالشكر الجزيل ا لى المحكمين المحترمين على تقديم ملاحظاتهم البناءة والعلمية. 

 

 المصادر 

آن الكريم   القرأ

دريس الحلي، السرائر )دورة  ابن  دريس، أ بو جعفر محمد بن منصور بن أ حمد بن ا   . ه 1411جلِي(، قم، مؤسسة النشر الا سلامي، الطبعة الثانية،  3ا 

آية الله المرعشي النجف ، الطبعة ال ولى،   هـ. 1408ابن حمزه، محمد بن علي بن حمزه الطوسي، الوس يلة ا لى نيل الفضيلة، قم، مكتبة أ

هـ(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، القاهرة، دار الحديث، بدون  595رشد الحفيد، أ بو الوليد محمد بن أ حمد بن محمد بن أ حمد بن رشد القرطبي )ت  ابن  

   (4م )عدد ال جزاء: 2004  -هـ 1425طبعة، 

 هـ. 1405ام ابن سعيد الحلي، يحيى، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة الس يد الشهداء، بلا طبعة، محرم الحر 

 . ه 1407رجب    ابن فهد الحلي، أ بو العباس أ حمد بن محمد بن فهد الحلي، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، قم، مؤسسة النشر الا سلامي، بلا طبعة،



 

 

 11 عادل ساریخانی،   التهمة الجرمية على المتهممباني قرآنية لقيمة العلم الإثباتي للقاضي في إثبات  

 هـ. 1404ابن قدامة، عبد الله بن أ حمد، المغني، بيروت، دار الفكر، بلا طبعة، 

لوس يلة، مترجم: علي الا سلامي، قم، دفتر انتشارات الا سلامي )منتسب ا لى جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية في قم.(،  الا مام الخميني، روح الله، تُرير ا

   ش 1383،  21ج

   تاالقاهرة، دار المعارف، بلا طبعة، بي-التميم  المغربي، القاضي أ بو حنيفة نعمان بن محمد بن منصور، دعائم الا سلام، مصر

 هـ. 1419لبنان، دار الثقلين، الطبعة ال ولى، -، بيروتحمن، الفقه على المذاهب ال ربعة وأ هل البيتالجزيري، عبد الر 

 هـ. 1416، بلا طبعة، الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الش يعة، قم، مؤسسة أ ل البيت 

   مصحح: رضا اس تادي /هـ، محقق1403الحلبي، أ بو الصلاح، الكافي في الفقه، اصفهان، بلا ناشر، الطبعة ال ولى، 

 هـ. 1417، الطبعة ال ولى، الحلبي، حمزة بن علي بن زهرة، غنية النزوع، قم، مؤسسة الا مام الصادق

هـ، محقق/مصحح: جمع  از محققين تُت اشراف  1405الحلبي، يحيى بن سعيد، جامع الشرائع، قم، مؤسسة الس يد الشهداء العلمية، الطبعة ال ولى،  

   جعفر س بحاني.

 هـ، محقق/مصحح: مجتبي عراقي. 1407لي، أ حمد بن محمد ابن فهد، المهذب البارع، قم، پژوهش دفتر انتشارات اسلامى ، الطبعة ال ولى، الح

رشاد ال ذهان، قم، پژوهش دفتر انتشارات اسلامى ، الطبعة ال ولى،      هـ، محقق/مصحح: فارس حسون.1410الحلي، حسن بن يوسف العلامة، ا 

هـ، محقق/مصحح: گروه پژوهش دفتر  1413بن يوسف العلامة، قواعد ال حكام، قم، پژوهش دفتر انتشارات اسلامى ، الطبعة ال ولى،  الحلي، حسن  

 انتشارات اسلامى. 

هـ، محقق/مصحح: گروه پژوهش دفتر انتشارات  1413الحلي، حسن بن يوسف العلامة، المختلف، قم، پژوهش دفتر انتشارات اسلامى ، بلا طبعة،  

 اسلامى. 

دريس، السرائر، قم، دفتر انتشارات اسلامى، الطبعة الثانية،   هـ. 1410الحلي، محمد ابن ا 

يضاح الفوائد، قم، مؤسسة ا سماعيليان، الطبعة ال ولى،    هـ، محقق/مصحح: الس يد حسن كرماني وأآخرون. 1387الحلي، محمد بن حسن، ا 

 هـ. 1408(، قم، مؤسسة ا سماعيليان، الطبعة الثانية، 4الا سلام )ج الحلي، نم الدين جعفر بن حسن المحقق، شرائع 

هـ، محقق/مصحح: گروه پژوهش دفتر انتشارات  1412الحلي، نم الدين جعفر بن حسن، النكت النهائية، قم، دفتر انتشارات الا سلامي، بلا طبعة، 

 اسلامى. 

 هـ. 1405كتب العلمية، الطبعة ال ولى، الحموي، أ حمد بن محمد الحنف ، غمز عيون البصائر، بيروت، دار ال

 هـ، محقق/مصحح: محمود بس تاني. 1404حمزة بن عبد العزيز السلار، المراسم، قم، بلا ناشر، الطبعة ال ولى، 

 هـ. 1371الحكيم، الس يد محسن، نهج الفقاهة، نف، بلا ناشر، بلا طبعة، 

 هـ. 1378، بلا طبعة، الخوئي، الس يد أ بو القاسم، مصباح الفقاهة، نف، ناشر وجداني

 تا.الخوئي، الس يد أ بو القاسم، منهاج الصالحين، بلا مكان، مكتبة لطف ، بلا طبعة، بي

 فروشي مفيد، الطبعة ال ولى، بلا تاريخ، محقق/مصحح: الس يد عبد الهادي الحكيم. الشهيد ال ول، محمد بن جمال الدين، القواعد والفوائد، قم، كتاب 

 تا. لبنان، منشورات مؤسسة ال علم  للمطبوعات، بلا طبعة، بي-الدين بن علي، الروضة البهية، بيروتالشهيد الثاني، زين 

هـ، محقق/مصحح: گروه پژوهش  1413الشهيد الثاني، زين الدين بن علي بن أ حمد العاملي، مسالك ال فهام، قم، مؤسسة المعارف الا سلامية، بلا طبعة،  



 

 

 ه.ق1446 الشتاء(، 4) الرابع(، العدد 1مجلة مسار القانون، السنة الاولی )

 

12 

 دفتر انتشارات اسلامى. 

 .ه 1405، 2188، ص6الدين القرطبي، جامع ال حكام القرأآن )تفسير القرطبي(، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، الجزء  شمس 

 هـ. 1404الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، من لا يحضره الفقيه، قم، انتشارات جامعه مدرسين، الطبعة الثانية، 

 هـ. 1385ال خبار، نف، حيدرية، الطبعة الثانية،  الطبرسي، فضل بن حسن الحفيد، مشكاة ال نوار في غرر 

  هـ، محقق/مصحح: علي خراساني وأآخرون 1407الطوسي، محمد بن حسن، الخلاف، قم، پژوهش دفتر انتشارات اسلامى، الطبعة ال ولى، 

   محقق/مصحح: الس يد محمد تق  كشف . هـ، 1387الطوسي، محمد بن حسن، المبسوط، طهران، المكتبة المرتضوية لا حياء الآثار الجعفرية، چ سوم، 

 هـ. 1400لبنان، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، -الطوسي، محمد بن حسن، النهاية، بيروت 

 هـ. 1417الطباطبائي، الس يد محمد حسين، الميزان في تفسير القرأآن، قم، دفتر انتشارات جامعه مدرسين قم، المجلِ الخامس، 

   هـ.1376سين، تفسير الميزان، ترجمة: الس يد محمد باقر موسوي همداني، قم، انتشارات جامعه مدرسين، بلا طبعة، الطباطبائي، الس يد محمد ح 

   هـ.1362الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران، دار الكتب الا سلامية، الطبعة الثانية، 

تا، محقق/مصحح: محمد  ، المكتبة الجعفرية لا حياء الآثار الجعفرية، الطبعة ال ولى، بيالمحقق ال ردبيلي، أ حمد بن محمد، زبدة البيان في أ حكام القرأآن، طهران

 باقر بهبودي. 

 هـ. 1413المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم، كنگرة جهانى هزاره ش يخ المفيد، الطبعة ال ولى، 

 هـ. 1406بلا طبعة،   جا، مكتب الا علام الا سلامي،الماوردي، محمد بن الحسين، ال حكام السلطانية، بي
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